
 تونس – صعد المعتصمون في الحقول 
النفطيــــة بمنطقة الكامــــور جنوب تونس 
موقفهــــم تجــــاه الحكومة التي تســــلمت 
مهامها قبل أيام، بعد أن تم تقديم رســــالة 
إلــــى وزارة الطاقــــة وممثلــــي الشــــركات 
البتروليــــة تقضي بعدم عــــودة الإنتاج إلاّ 
بعــــد التطبيق الفــــوري للاتّفاق الموقع مع 

حكومة يوسف الشاهد (2019-2016).
ويطــــرح وقــــف الإنتاج غيــــاب الدولة 
والمسؤولين في تطبيق القانون من ناحية، 
عن التنــــاول الفعلي  فضلا عــــن ”العجز“ 
للملف الشــــائك الذي صدرتــــه الحكومات 

المتعاقبة منذ أكثر من 3 سنوات.
وأكّــــد المعتصمــــون أنه لــــن تتم عودة 
ضــــخ النفــــط إلاّ فــــي صــــورة ”التطبيق 

الفوري للاتّفاق“.
وجاء في تدوينة نشــــرتها التنسيقيّة 
على صفحتها الرســــميّة بموقع فيسبوك 
”إلــــى وزارة الطاقــــة وممثلــــي الشــــركات 
البترولية…لن تفتح الفانا (أنبوب الضخ) 

إلا بالتطبيــــق الفوري لاتفــــاق الكامور“.
وكان المعتصمــــون قد تمكنــــوا من دخول 
محطــــة ضخ البتــــرول بالكامــــور يوم 16 
يوليــــو 2020 وأغلقوا أنبــــوب الضخ بعد 
أن عاشــــت الولاية على وقــــع إضراب عام 
فــــي القطــــاع الخــــاص دعا إليــــه الاتحاد 
الجهــــوي للصناعــــة والتجــــارة، فضــــلا 
عــــن تواصــــل الإضــــراب العــــام المفتوح 
فــــي الوظيفــــة العمومية والقطــــاع العام 
الذي دعــــا إليه الاتحاد الجهوي للشــــغل 
وتنســــيقية اعتصام الكامــــور في الـ2 من 

يوليو الماضي.
ويتمســــك معتصمو الكامور بتوظيف 
ما يقــــارب ألفين مــــن شــــباب المنطقة في 
الشــــركات البتروليــــة وشــــركات أخــــرى 
وتخصيــــص دعــــم مالــــي يقــــدر بنحو 80 
مليــــون دينــــار (مــــا يعــــادل 27.92 مليون 
دولار) لصندوق التنمية الخاص بتطاوين 
وفق اتفاق مبرم بين المعتصمين وحكومة 

يوسف الشاهد.
وعلــــى الرغم مــــن اســــتمرار المطالب 
لأكثر من 3 سنوات وإبرام حكومة يوسف 

الشــــاهد للاتفاق مع المعتصمــــين، إلا أنه 
بقــــي مجرد اتفــــاق ولم يفعــــل على أرض 

الواقع.
ويكشف الملف الشــــائك تواصل غياب 
تمثيليــــة الدولة لمعالجتــــه وتفعيله طبقا 
للصيغة المتفق عليهــــا، مقابل عجزها عن 
التطبيــــق الفعلــــي للقانون وإقــــرار عودة 

الضخ والإنتاج.
وأفــــاد المحلــــل السياســــي والكاتــــب 
يوسف الوسلاتي أنه ”يجب التفريق بين 
المطالب المشــــروعة للمعتصمين وحقوقهم 
فــــي الشــــغل والكرامــــة  ومــــدى صدقية 
الحكومــــات في قراراتهــــا ووعودها تجاه 

المعتصمين“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”وقف 
الإنتاج نوع من الاعتداء على القطاع العام 
الذي يوفر عائدات ماليــــة مقارنة بالعجز 
الطاقي الذي تشــــهده البلاد.. وهو يعمق 

الأزمة ويصعب إيجاد حلول لها“.
وتابع الوســــلاتي ”يبدو أن تنسيقية 
اعتصــــام الكامــــور لــــم تعــــد تعمــــل كما 
عهدناهــــا في الســــابق وأصبحت موجهة 
في مطالبها وسياســــاتها بإشــــراف قوى 
إقليميــــة (لم يســــمها).. والحــــل ليس في 
وقــــف الإنتــــاج“. ويطــــرح تواصــــل وقف 
الإنتاج مسألة ضعف الدولة ومؤسساتها 
فــــي فــــرض القانــــون وتطبيقــــه بصرامة 
والتصدي للتجــــاوزات الطارئة مع تنامي 

وتيرة أشكال الاحتجاج والتصعيد.
وقــــال الوســــلاتي فــــي هــــذا الصدد 
”مســــألة ضعف الدولــــة مطروحــــة بحدة 
يتعاملــــون  أشــــخاص  أمــــام  خصوصــــا 
بعنجهية ويتجــــاوزون القانون، نظرا لأن 
الطــــرف الأول والثانــــي فــــي الانتخابات 
التشــــريعية بالجنوب لم يساعدا على حل 
المشــــكل، فضلا عــــن تعطيــــل دور الاتحاد 
العام التونســــي للشــــغل كمنظمــــة عتيدة 

لعبت دور الوساطة في إيجاد الحلول“.
ودعا المحلل السياســــي حكومة هشام 
المشيشــــي ومــــن ورائهــــا هيــــاكل الدولة 

إلى ضرورة التســــريع بوضــــع مقترحات 
وتصورات لحل مشكل الكامور المتواصل.

ومن شــــأن وقــــف الإنتاج فــــي حقول 
النفــــط والفوســــفات وغيرهمــــا أن يعطل 
تلبية حاجيات الدولة من الطاقة والموارد، 
فضلا عن زيادة الأعباء للحكومة الجديدة 
فــــي تحمــــل مســــؤولياتها أمــــام الفئات 

الشعبية وإذكاء الأزمات.

عبدالعزيز  السياســــي  المحلــــل  وأفاد 
القطي فــــي تصريح لـ“العرب“، بأن ”هناك 
تحديــــا كبيــــرا لحكومة المشيشــــي لإقرار 
عــــودة الإنتاج بعد تعطله في حقول النفط 
ومناجم الفوســــفات والتي أصبحت تحت 
سيطرة المعتصمين نظرا لأنه لم يتم تنفيذ 

الاتفاقات“.
وأضاف القطي ”هناك عجز والحكومة 
مطالبــــة بتطبيق القانون فــــي ظل الأزمة 
الماليــــة القائمــــة وتفاقــــم البطالــــة التــــي 
صدرتها الحكومات المتعاقبة.. نخشى أن 

نصل إلى نقطة اللاعودة“.
وأشــــار إلى ”ضــــرورة ابتــــكار طرق 
ورؤى جديدة لمعالجة الأزمة ووضع خطط 

استراتيجية لها“.
ووفق أرقام رســــمية، تســــاهم حقول 
تطاوين بـ40 في المئة من إنتاج تونس من 

النفط، وبـ20 في المئة من إنتاج الغاز.
وســــبق أن وجهــــت ثــــلاث شــــركات 
بتروليــــة عاملــــة فــــي صحــــراء تطاويــــن 
رســــالة إلــــى رئيــــس الجمهوريــــة قيــــس 
ســــعيد وطالبتــــه بالتدخــــل لحــــل ملــــف 
الكامــــور لأن اســــتمراره لأيــــام إضافيــــة 
سيدفع الشــــركات إلى غلق حقول الإنتاج 

كليا.

 تونــس – تتعــــرض تفاهمــــات جولــــة 
الحــــوار الليبي-الليبــــي التــــي جرت في 
ضاحيــــة ”بوزنيقــــة“ المغربيــــة، إلى تحدّ 
كبير علــــى خلفية ظهور فجــــوات جديدة 
بين طرفي الحوار، تسببت فيها حسابات 
الإخــــوان  لجماعــــة  الخفيــــة  الأجنــــدات 
المســــلمين التــــي تُســــيطر علــــى المجلس 

الأعلى للدولة.
وفرضــــت هذه الفجــــوات التي جاءت 
بعد تلميحــــات وفد المجلس الأعلى للدولة 
إلى إمكانية التراجع عما تم التوصل إليه 
من تفاهمات بخصــــوص منصب محافظ 
البنــــك المركزي، أجــــواء مــــن القلق بدأت 
وتيرتها تتصاعد وســــط شــــكوك مُتزايدة 
فــــي إمكانية صمود تلــــك التفاهمات أمام 

مُناورات إخوان ليبيا.

”بوزنيقــــة“  ضاحيــــة  واســــتضافت 
المغربيــــة، خلال الأســــبوع الماضي، جولة 
مجلــــس  وفــــدي  بــــين  مكثفــــة  حــــوارات 
النواب(البرلمان)، والمجلس الأعلى للدولة، 
انتهت بالإعلان عــــن تفاهمات أولية حول 
توزيــــع المناصــــب الســــيادية فــــي ليبيا، 
والمعايير والآليــــات التي يتعين اعتمادها 
لاختيار الشــــخصيات التي ستتولى تلك 

المناصب.
أيضــــا،  التفاهمــــات  تلــــك  وشــــملت 
التوافــــق علــــى القضايا العالقــــة، وعلى 
وضع آليات لمحاربة الفســــاد في المناصب 
السيادية، وعلى الاســــتفادة من الخبرات 
الدولية لبناء المؤسسات، حيث تم السبت 
التوقيــــع علــــى المســــودة النهائيــــة لهذه 
التفاهمــــات التي وُصفت بأنهــــا اختراق 

إيجابي نحو تسوية سياسية في ليبيا.

وذكرت وســــائل إعلام ليبيــــة أن تلك 
التفاهات شــــملت التوافــــق على توزيع 7 
مناصب ســــيادية من أصــــل 10 مناصب، 
علــــى الأقاليــــم الليبية الثلاثــــة، أي إقليم 

برقة وفزان وطرابلس.
وأكد طرفا الحوار في بيان مشــــترك، 
تــــلاه إدريس عمران، عــــن مجلس النواب 
الليبي، بحضور وزير الخارجية المغربي، 
ناصــــر بوريطة، اســــتئناف هــــذا الحوار 
خلال الأســــبوع الأخير من الشهر الجاري 
من أجــــل اســــتكمال الإجــــراءات اللازمة 
التــــي تضمــــن تنفيذ وتفعيــــل التفاهمات 

المذكورة.
لكن الأجواء الإيجابية التي أشــــاعها 
التوقيع علــــى تلك التفاهمــــات لم تصمد 
أمام منــــاورات إخوان ليبيــــا، حيث بعث 
وفد المجلس الأعلى بعد ساعات قليلة من 
انتهاء مراســــم التوقيع، برســــائل سلبية 
منها التلويــــح بإمكانية التراجع عن منح 
منصب محافظ البنك المركزي لإقليم برقة.

وأمــــام هــــذا الوضــــع المسُــــتجد، لــــم 
يتــــردد علــــي التكبالــــي، عضــــو مجلــــس 
النــــواب الليبــــي فــــي طبــــرق فــــي دعوة 
الليبيين إلى التظاهر السلمي ”لتخليص 
البــــلاد مــــن محــــاولات المجتمــــع الدولي 
لتمكــــين جماعة الإخــــوان التــــي وصفها 
بـ‘الإرهابيــــة‘، من الســــيطرة على مفاصل 

الدولة“.
واعتبر في تصريحــــات تلفزيونية أن 
هنــــاك ”إخلاصا من رئيس البرلمان، عقيلة 
صالح، لإنجــــاح المفاوضات، إلا أنه يغفل، 
أن الانبهار بالجلوس مع جماعة الإخوان 
المســــلمين هــــو مضيعة للوقــــت، حيث ما 
تريــــده هــــذه الجماعة ليس مــــا يتحاورن 

عليه“.
وكان رئيــــس البرلمان الليبــــي، عقيلة 
صالح قد رحــــب بنتائج جولة الحوار في 
بوزنيقة المغربيــــة، الذي قال إنها ”لم تكن 
من أجل توزيع المناصب على أشخاص كما 
يُشــــاع، وإنما من أجل تقسيم المؤسسات 
الســــيادية على أقاليم ليبيا، ضمانا لعدم 

تهميش أي منطقة من الوطن“.

وقبــــل ذلــــك، أكــــد النائــــب البرلماني 
البرلمــــان  أن  المريمــــي،  فتحــــي  الليبــــي، 
الليبي رحــــب بمخرجات حوار ”بوزنيقة“ 
المغربيــــة، الــــذي تم فيــــه الاتفــــاق علــــى 
توزيــــع المناصــــب الســــيادية بــــين أقاليم 
ليبيــــا الثلاثــــة (برقة وطرابلــــس وفزان)، 
وكذلك أيضــــا بنتائج اجتماع سويســــرا 
الــــذي عُقد بالتزامن مع حــــوار ”بوزنيقة“ 

المغربية.
هــــذه  خــــلال  تم  أنــــه  إلــــى  وأشــــار 
الاجتماعــــات الاتفــــاق علــــى أن يتكــــون 
المجلــــس الرئاســــي مــــن رئيــــس ونائبين 
ورئيــــس حكومة منفصل، علــــى أن تكون 
مدة عمله 18 شهرا تعمل خلالها الحكومة 
والمجلس الرئاســــي على إجراء انتخابات 

توحيــــد  وعلــــى  وبرلمانيــــة،  رئاســــية 
المؤسسات الليبية.

ولفــــت إلى أن مدينة ســــرت ســــتكون 
مقرا للمجلس الرئاســــي ومجلس النواب 
ومصــــرف ليبيا المركــــزي، وذلك إلى حين 
القضاء على الميليشيات الإرهابية، وعودة 

الأمن إلى العاصمة طرابلس.
غير أن هــــذا الترحيب لم يُقنع النائب 
البرلماني علــــي التكبالي، الذي شــــدد في 
تصريحاته علــــى أن الإخوان ”يُريدون أن 
تكــــون ليبيا هي بيت المــــال، وهم بذلك لن 
يســــمحوا أبدا لأي طرف بالحصول على 
مصرف ليبيا المركزي أو مؤسســــة النفط 
الوطني أو أي شــــيء يدر المال“، على حد 

قوله.

ويرى مراقبون أن الخشــــية التي عبّر 
عنهــــا النائب علــــي التكبالي، مشــــروعة، 
ولهــــا ما يُبررها، لاســــيما وأن الرســــائل 
الملُتبسة لإخوان ليبيا ترافقت مع تصعيد 
أبــــداه صلاح النمــــروش، وزير الدفاع في 
حكومــــة الوفاق برئاســــة فايز الســــراج، 
تجــــاه الجيــــش الليبــــي بقيادة المشــــير 
خليفــــة حفتر، حيث زعم فــــي تصريحات 
له أن الجيش الليبــــي حاول أكثر من مرة 
اختراق اتفــــاق وقف إطلاق النــــار، وأنه 

يواصل عملية التحشيد.
وتابــــع قائلا بلغــــة فيهــــا الكثير من 
التهديد، ”لن نتخلى عن ســــرت أو الجفرة 
أو أي شــــبر مــــن ليبيا.. وغرفــــة عمليات 
ســــرت والجفرة جزء لا يتجــــزأ من وزارة 

الدفــــاع الليبيــــة، ونحن نتواصــــل معها 
ونحــــن  التجهيــــزات،  بكافــــة  وندعمهــــا 
ماضون إلى إعادة الســــيطرة على التراب 

الليبي بالكامل“.
ويأتي هــــذا التصعيد، فيما اشــــترط 
الجيــــش الليبــــي توفير ضمانــــات دولية 
حول توزيع عائدات النفط، قبل إعادة فتح 
الحقول والموانئ المغلقة منذ شــــهر يناير 

الماضي، لاستئناف الصادرات النفطية.
وطالــــب فــــي هــــذا الصــــدد، بوضــــع 
آليــــة واضحة وشــــفّافة تضمــــن التوزيع 
العــــادل لعوائــــد النفط على كل الشــــعب 
الليبي وكافــــة الأقاليم وعدم ذهابها لدعم 
الأجانب،  والمرتزقة  المســــلحة  الميليشيات 

وتتيح معرفة كيفية ووجهات إنفاقها.
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حركة حمس تصعد لهجتها 

ضد السلطة الجزائرية

لوح برفض منح برقة منصب محافظ البنك المركزي
ُ

وفد الاستشاري ي

 الجزائر – ســـجل الرجل الأول في حركة 
مجتمـــع الســـلم الإخواني، تحـــولا لافتا 
فـــي خطـــاب حركته تجـــاه الســـلطة، في 
أعقاب تمرير البرلمان للوثيقة الدســـتورية 
الجديـــدة، الأمر الذي ســـيفتح التأويلات 
أمام مســـتقبل العلاقة بين السلطة وأكبر 
الأحزاب الإخوانية في البلاد، لاسيما وأن 
تسريبات تتحدث عن انتخابات تشريعية 

ومحلية مبكرة.  
ووجـــه رئيـــس حركة مجتمع الســـلم 
الجزائريـــة عبدالـــرزاق مقـــري، انتقادات 
شديدة للســـلطة، وللرجل القوي في جهاز 
القضـــاء وزير العدل طيـــب زغماتي، على 
خلفيـــة ”توجيه الوثيقة الدســـتورية وفق 
أجنـــدة الســـلطة وبعيدا عـــن الاقتراحات 

التي وصلت لجنة تعديل الدستور“.
وذكـــر عبدالرزاق مقـــري، إن ”الهيمنة 
لا تزال موجودة فـــي البلاد، وإن الأحزاب 
والمنظمـــات الفاعلـــة ينظر إليهـــا كتهديد 
للسلطة“، في إشـــارة إلى تجاهل السلطة 
للقـــوى السياســـية والأهليـــة الفاعلة في 
المشـــهد السياســـي، على غـــرار الأحزاب 
الإخوانية، على حدّ تعبير رئيس ”حمس“.
وقـــال مقـــري في تجمع شـــعبي عقده 
لمناضليه وكوادر حزبه في محافظة المدية 
بجنوب العاصمـــة، إن ”من يحكمون البلد 
لا يحبون الأحزاب الجادة في صورة حركة 
مجتمع الســـلم، رغـــم أنها قوة سياســـية 
تحمل مشروع بناء وتشييد في المجتمع“.

وفـــي تصعيـــد غيـــر مســـبوق للرجل 
الأول في أكبر الأحزاب الإخوانية، ويحمل 
دلالات علـــى قطيعة بين الطرفين بعد بروز 
بـــوادر تقـــارب بينهمـــا بعـــد الانتخابات 
الرئاســـية الأخيرة، دعا مقري ”الموجودين 
في السلطة إلى الاقتداء بمصير المتجبرين 
الموجودين في الســـجون حاليـــا، والذين 
كانت لهـــم إمكانيات كبيرة، وهم مطالبون 
بألاّ يغامروا بالبلاد والاستفادة من تجربة 

الحراك الشعبي“.
وحمل تهديد عبدالرزاق مقري، رسائل 
قوية للســـلطة يحذرها فيها مـــن إمكانية 
تكرار سيناريو سياســـة الرئيس السابق 

عبدالعزيز بوتفليقة، الذي كان على وشك 
المـــرور إلـــى ولاية رئاســـية خامســـة في 
أبريـــل 2019، لولا انتفاضة الشـــعب التي 
أســـقطت المشـــروع ودفعت برموز المرحلة 

إلى السجون.
وحملت رســـالته تهديـــدا صريحا من 
بروز تيار مضاد قد يجر الســـلطة الحالية 
إلـــى مصيـــر الســـلطة الســـابقة، في ظل 
اعتمـــاد نفس الممارســـات والآليات، حيث 
يستمر الإغلاق والتضييق على الحريات 
السياســـية وتجاهـــل القوى السياســـية 

الحقيقية، وعلى رأسها الحراك الشعبي.
وفيمـــا اعتـــرف مقـــري بمـــا أســـماه 
بـ“التهديـــدات التـــي تســـتهدف الجزائر، 
والمنطقة العربية والإســـلامية بشكل عام“ 
فإنه شـــدد فـــي مداخلته علـــى أن ”الذي 
يحفظ البلد هو وحدتها، والوضع الحالي 
صعـــب، فالجزائـــر ضعيفـــة اقتصاديـــا 

وسياسيا وثقافيا“.

وعاد المتحدث إلـــى أزمة الهوية التي 
أثيـــرت على هامش تعديل الدســـتور، من 
خلال ما أســـماه بـ“التشـــكيك في انتماء 
الجزائريـــين، رغم أن الشـــعب الجزائري 
ذو أصـــول أمازيغية لكنه تبنى الإســـلام 

والعربية، ولا أحد يشكك في التاريخ“.
وخـــص رئيـــس حركة حمـــس، وزير 
العدل بلقاسم زغماتي، بانتقادات شديدة، 
على خلفية التصريـــح الذي أدلى به أمام 
نـــواب الغرفـــة الثانية للبرلمـــان (مجلس 
الأمة)، وقال ”لما نســـمع مسؤولا يقول إنه 
يجب أن نعرف من نكون ويجب أن نعرف 
أمازيغيتنا، يجب أن تكون العبارة كاملة.

يزداد حجم المخاوف الليبية من مناورات إخوان ليبيا وفرض حساباتهم بعد 
اتفاق ”بوزنيقة“ المغربية، حيث ظهرت ثغرات جديدة بين طرفي الحوار تنذر 
بإمكانية التراجع عن التفاهمات الأولية المتوصل إليها بخصوص المناصب 

السيادية في البلاد.

حقول النفط ومناجم 

الفوسفات أصبحت تحت 

سيطرة المعتصمين

عبدالعزيز القطي

معركة لي ذراع بين الحكومة التونسية 

والمحتجين جنوب البلاد

تصعيد متواصل لتحقيق المطالب

قرارات مهددة بالتراجع

عبدالرزاق مقري يقدم رسائل 

قوية للسلطة يحذرها فيها 

من إمكانية تكرار سيناريو 

سياسة الرئيس السابق 

عبدالعزيز بوتفليقة

الجمعي قاسمي

خالد هدوي

ريدون أن 
ُ

 الإخوان ي

تكون ليبيا هي بيت 

المال

علي التكبالي


